كان كلامنا المتقدم في مناقشة رأي المحقق النائيني من أن تعدد الأسباب يستلزم التعدد للمسببات، وأن لكل موضوع حكماً يترتب عليه، حتى إذا كان المتعلق والمكلف به واحد، يلزم أن يتعدد ذلك،وقلنا: إن المحقق الخوئي (يرحمه الله) استشهد على ذلك بمثالين: الأول: فيما إذا كان المطلوب لشخص درهم، ثم أتلف لذلك الشخص الطالب للدرهم درهماً آخرا، فهنا في مقام الامتثال لانقول بالإكتفاء بأحد الدرهمين، بل لابد من التعدد، وهكذا الحال أيضاً فيما إذا وجب على شخص قضاء أحد الأيام بالترك بالسفر، كما في أيام شهر رمضان، ثم وجب عليه صوم يوم آخر، فلا نستطيع أن نقول بما أن المطلوب ماهية واحدة وهي الصوم، ففي مقام الامتثال يكتفى بالإتيان بما طلب، أي لا يلزم التعدد.
ورددنا على المحقق الخوئي، وقلنا: هذا المثال لا يؤيد ما ذهب إليه المحقق النائيني ، بل هو على نسق مايقول به الأصوليون من أن الطلب إذا تعدد وكان المطلوب من ماهية واحدة، ففي مقام الامتثال لانحتاج إلى تمييز أحد التكليفين عن التكليف الآخر.

كان هذا هو ردنا على السيد (يرحمه الله).

ثم استشهدنا موضحين بأنه لو كان يلزم تعدد الماهية المأتي بها في حال تعدد الطلب لكان ذلك أوضح وأجلى فيما إذا تعدد الطلب من طالبين مختلفين، باعتبار اختلاف النسبة، فإذا طلبت أنا ماءً وطلب جناب الشيخ ماءً، ففي مقام الامتثال يأتي المطلوب منه بصرف وجود الماهية، بماء واحد، ولو كان تعدد الطلب يقتضي تعدد المكلف به، لوجب على المكلف أن يأتي بماءين، والحال أنه في مقام الامتثال يكتفى بالإتيان بماء واحد.

كان هذا هو خلاصة لما تقدم لدينا.

كلامنا في هذا اليوم في الرد على بعض الأصوليين الذي قال إن البحث في المقام لابد أن يحرر على النحو التالي: وهو أن التعدد تارة بلحاظ الأسباب، أي بتعدد الموضوع، فنقول: هل أن تعدد الأسباب يوجب تعدد المسببات والأحكام المترتبة على تلك الأسباب؟ أو تكون الأسباب المتعددة متداخلة؟ فإذا قال زيد: أكرم عمراً إن جاءك، ثم قال مرة أخرى بعد ساعة: أكرم عمراً إن جاءك، ثم نام واستيقط وقال: أكرم عمراً إن جاءك، وكلامنا هنا: هل أن تعدد هذه الجمل الشرطية يترتب على كل منها حكم يختص بها أم لا؟ 

فإذاً في المقام نتحدث أولاً عن التداخل بلحاظ الأسباب، ومقتضى القاعدة أن نقول: إن كان كل دليل من الأدلة الثلاثة (أكرم عمراً إن جاءك) ظاهر في الاستقلال بنفسه، بمعنى يريد حصة من الإكرام تختلف عن حصة الإكرام الأخرى، فنقول: لظهور الدليل في الاستقلال فالأصل عدم التداخل.

وإن كان الدليل المتعدد لا قرينة على ظهوره في طلب حصة محددة مختلفة عن الحصة التي يطلبها الدليل الآخر، فالمرجع في الموضوعات المتعددة والأسباب المتعددة هو التداخل، فإذاً الكلام أولاً في تعدد الأسباب، ومقتضى القاعدة أن ننظر إلى القارئن المختلفة لهذه الأدلة، هل تقتضي التعدد لهذه الأدلة في ترتب الأحكام عليها أم لا؟
فإذا افتقدنا القرينة قلنا بالتداخل.

وأخرى نتحدث بلحاظ المسببات، ونقول: هذه الأسباب المتعددة إذا كانت ظاهرة في الاستقلال، هل يكتفى في مقام امتثالها بالإتيان بصرف وجود الماهية، بمعنى أن المسببات تتداخل فيما بينها باعتبار تداخل المسببات أم نحتاج إلى مسببات متعددة بعدد الأسباب المتعددة؟ 

وهنا الأصل العملي يقول لنا: عندما نشك ولا يوجد دليل فمقتضى الأصل العملي هو الإتيان بمسببات متعددة بعدد الأسباب، لأن الإتيان بسبب واحد مع وجود تكاليف كثيرة يؤدي إلى الشك في سقوط تلك التكاليف، فالأصل عدم سقوطها، واشتغال الذمة بها، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.

فإذاً يقول هذا الأصولي: أن الكلام عندنا في مقامين:

المقام الأول: بلحاظ تداخل الأسباب، وننظر إلى القرائن المكتنفة بالأدلة، فإن كانت دالة على التعدد قلنا به، وأما إذا كانت غير دالة فالأصل هو التداخل، لأنها إذا غير دالة سنقول هذه الأسباب المتعددة تقتضي مسبباً واحداً، ثم نأتي إلى عالم مقام الامتثال والمسببات، ونقول: عندما تتعدد الأسباب فهل يكتفى في امتثالها بمسبب واحد أم لا؟ فنشك عندما نأتي بمسبب واحد في أنه هل أسقطنا تلك التكاليف المتعددة أم لا؟ نقول: الأصل عدم سقوطها، وذلك لأنه كان لدينا اشتغال يقيني بتكاليف متعددة فيقتضي هذا الاشتغال اليقيني الفراغ اليقيني، هكذا أصل هذا الأصولي هذه المسألة.
قال الماتن: هذا الكلام الذي ذكره هذا الأصولي نحتاج أن نناقشه على ضوء ما تقدم، فنرى أن هذا الكلام فيه إشكال عويص على حسب ما تقدم، والإشكال الذي يرد على هذا الكلام هو: أننا ذكرنا فيما تقدم أنه إذا تعدد التكليف، وكانت تلك التكاليف المتعددة طالبة لصرف وجود الماهية، ففي مقام الامتثال نكتفي بالإتيان بفرد واحد.

وأما إذا كانت التكاليف المعددة ظاهرة في أن كلاً منها يقتضي حصة خاصة من التكليف فلابد من التعدد في مقام الامتثال، ويستحيل أن نقول: بأن التكاليف يمكن أن تتعدد والمكلف به واحداً، وذلك ـ وجه الإشكال ـ أنه بعدما سبق من امتناع تعدد التكليف مع وحدة المتعلق وهو الماهية المطلقة، وأنه لابد من تعدده معه بتقييد الماهية في كل منهما بما يقتضي التباين بين المتعلقين ويلزم عندئذ امتثال كل تكليف بفرد من الماهية، مباين لما يمتثل به التكليف الآخر، يمتنع حينئذ البناء على عدم التداخل في الأسباب مع التداخل في المسببات، فيكون مستحيلاً، لأن كل سبب يقتضي مسبباً مستقلاً، ثم في مقام الامتثال نأتي بمسبب واحد! سيكون تناقض وتهافت بين كلامينا، لأنه إذا قلنا إن كل سبب يقتضي مسبب، ففي مقام الامتثال لابد أن نأتي لكل سبب بحصة خاصة، بفرد كامتثال لذلك السبب.

ولذا قال الماتن: إذ مع وحدة المتعلق يتعين وحدة التكليف، فالتكليف المطلوب  كالصلاة، في قولنا: آت بالصلاة، يكون الوجوب تعلق بالصلاة، وهي مطلوب واحد، فلا يكون الوجوب (آتي بالطلاة، آتي بالصلاة) فمع وحدة المتعلق لابد أن يكون الوجوب واحداً.

الراجع للتداخل في الأسباب، وحينئذ فيلزم في امتثال تلك التكاليف لو فرضنا أنها أسباب متعددة ولكن باعتبار أنها تعلقت بصرف وجود الماهية فيكتفى في مقام امتثالها بفرد واحد، ومع تعدد التكليف ـ حيث إن كل تكليف يطلب حصة خاصة ـ فلابد في مقام الامتثال من التعدد لكل تكليف يؤتى له بحصة.
قال الماتن: يتعين تعدد المكلف به وهو الصلاة، وعدم الاجتزاء في الامتثال بفرد خاص، فنقول هذا صرف الوجود وقد امتثالنا جميع التكاليف التي تقول لنا: (صل صل صل)، بل لابد من التعدد الراجع لعدم التداخل في المسببات، فكل تكليف يقول لك: صل، أي يطلب حصة خاصة من الصلاة تتغاير مع الصلاة الأخرى.

ثم يقول: نعم يمكن أن نؤول كلام هذا الأصولي ونقول أن قصده أنه إذا تعددت التكاليف يمكن أن نقول بتعددها وفي مقام الامتثال يؤتى بفرد واحد، لأنه إذا أوتي بهذا الفرد الواحد سقطت جميع التكاليف، وهناك فرق بين قولنا: امتثلت، وبين قولنا: سقطت، فتارة السقوط يكون بالامتثال، وتارة يكون بالبراءة أو بالمعصية أو بأشياء أخرى أو بوجود ملاكها، بمعنى أن الإتيان بفرد واحد يحقق جميع الملاكات للتكاليف الأخرى، فإن كان قصده أنه نتعقل تعدد الأسباب مع وحدة المسبب، أي أنه إذا أتي بتكليف واحد في مقام الامتثال أسقط جميع التكاليف والأسباب، فإن هذا ليس مقام بحثنا، وإنما يبحث في مبحث الإجزاء، ونحن كلامنا هنا في أن تعدد الأسباب هل يقتضي تعدد المسببات أم لا؟، وليس كلامنا في الإنشاء.

قال الماتن: إلا أن يكون الاجتزاء بالفرد الواحد لإسقاط أحد التكليفين، فليس قصده أنه إذا أتينا بحصة خاصة فمعناه أننا امتثلنا كلام التكليفين، بل معناه أن التكليف الثاني سقط ولا يدعو إلى الإتيان بمتعلقه، فهذا خارج عن محل الكلام.

مع أنه لو فرض إمكان تعدد التكليف مع وحدة المكلف به، فقد سبق أن اللازم الإكتفاء في امتثال التكليفين إذا كان كل تكيلف يدعو إلى الإتيان بالماهية المعراة، فقلنا: يكتفى بصرف الوجود، ولا يقال: إن التكاليف المتعددة المتوجهة لطلب الماهية المعراة عن القيود تستدعي قاعدة الاشتغال وأنه لابد من التعدد، بل يكتفى في مقام الامتثال بالإتيان بفرد واحد، لأن كل تكليف من تلكم التكاليف يدعو إلى الإتيان بصرف الوجود، وصرف الوجود يتحقق بالفرد.

نعم قد يتجه البحث في المقامين المذكورين ـ مقام تداخل الأسباب ومقام تداخل المسببات ـ فيما لو كان ترتب التكليف على الموضوع بتوسط أثر.

فيمكننا أن نجعل ذلك  البحث الذي أثاره ذلك الأصولي بوجود تطبيق له، وهو أنه قد تتعدد الأسباب، لكن المسبب لا يؤتى به إلا بتوسط شيء، فالمسبب يؤتى به، ولكن بلحاظ أثر يترتب عليه ذلك المسبب.

ألسنا نقول: إذا أحدثت فتطهر، والحدث ههنا تارة يكون جنابة، وأخرى يكون مس الميت، وتارة يكون شيئاً ثالثاً، فهنا نقول: أسباب التطهر متعددة، ويمكن أيضاً أن نتعقل تعدد للمسبب، لكن باعتبار أن السبب لا يدعو إلى الإتيان بصرف الوجود للمسبب مباشرة، بل يدعو إلى الإتيان به (بالطهارة) بلحاظ أنها تترتب على أثر ما، ويتغاير أثر ألف عن أثر باء، وأثر باء عن أثر جيم، وأثر جيم عن أثر دال، فنتعقل في هذه الصورة أن يكون تعدد الأسباب وإن كان يدعو إلى الإتيان بصرف وجود الماهية، لكن نتعقل فيه التعدد للمسببات، باعتبار أنه لايطلب صرف وجود الماهية مباشرة، وإنما يطلب وجود الماهية المترتبة على سبب متغاير مع سبب آخر، على أثر يتغاير مع الأثر الآخر.

قال الماتن: نعم قد يتجه البحث في المقامين المذكورين فيما لو كان ترتب التكليف على الموضوع بتوسط أثر يستتبع التكليف، كما في ترتب التكليف بأسباب الطهارات على تحقق سبب الحدث، حيث يقال في تعدد الحدث بتعدد سببه، قد نقول: إن كل حدث إذا تكاثرت الأحداث يحتاج إلى طهارة متغايرة عن الطهارة المترتبة على السبب الآخر، في تعدد الحدث بتعدد سببه الراجع للكلام في تداخل الأسباب، فكلامنا مع عدم وجود دليل آخر خارجي يقول بالتداخل، فلو خلينا ومقتضى دلالة الأدلة، فإنه هذه الأدلة تقتضي التعدد، فصحيح هي تدعو إلى الإتيان بصرف وجود الطهارة، ولكن صرف وجود الطهارة هذا رتب على أثر يختلف عن صرف وجود الطهارة المرتب على أثر آخر، وبمعنى آخر: لم يصبح صرفاً وإنما أصبح مقيداً بكونه بسبب خاص، أي أن تغتسل عن الجنابة، اغتسل عن مس الميت، اغتسل عن الجمعة.
الراجع للكلام في تداخل الأسباب، وثانياً في لزوم تعدد المسبب في تعدد المطهر كالغسل، في فرض تعدد الحدث أو عدمه، والإكتفاء في إزالة الأحداث المتعددة بالمطهر الواحد الراجع للكلام في تداخل المسببات، فيكون كلامه له معنى، فتارة نبحث في تداخل الأسباب وأخرى نبحث في تداخل المسببات، لكن أين يكون لكلامه معنى؟ في هذا البحث، وهو ما إذا كانت الأسباب تدعو إلى الإتيان بصرف وجود الماهية ولكن بلحاظ ترتب هذا الصرف للماهية على أثر، فيصير كلامنا تارة في تعدد الأسباب هل يقتضي تعدد المسببات؟ وأخرى على فرض تعدد الأسباب هل نكتفي في مقام الامتثال بمسبب واحد، الذي سميناه التداخل في المسببات أم لا؟ فيكون كلامه في محله.

لكن الثاني وهو البحث في تداخل المسببات كالأول، حيث كان تابعاً للجعل الشرعي، يتجه الرجوع فيه لأدلته، فهنا قال: وأخرى في تداخل المسببات، وهذا لا نرجع إلى الأدلة والقرائن المكتنفة بالأدلة، بل نرجع إلى قاعدة الاشتغال!

نقول له: حتى نرجع فيه إلى الأدلة، فليس دائماً قاعدة الاشتغال، كما لاحظنا، لأنه حتى على فرض أن الأسباب داعية إلى صرف وجود الماهية، نتعقل أن تكون المسببات تارة متداخلة وأخرى غير متداخلة، لأن الأدلة تقول لنا: إن هذه المسببات غير متداخلة.

قال الماتن: لكن الثاني كالأول،حيث كان تابعاً للجعل الشرعي يتجه الرجوع فيه لأدلته وليس هو فقط شأن من شؤون الامتثال ليحصر هذا الأصولي المرجع في ذلك بقاعدة الاشتغال.

ويقول إذا أردت أن تستوعب البحث بجميع أطرافه وتلم به بجميع خصائصه سوف يأتينا هذا في الكلام في التكليف ونحوه، مثل بحث الضمان الذي هو عمدة الكلام في المقام، إذا تعدد موجب الضمان فهل نقول إنه يضمن مرة واحدة أو يضمن مرات متعددة؟

إذاً عرفنا هذا الكلام الذي أورده هذا الأصولي ليس في محله.

بعد ذلك ينبه الماتن (يحفظه الله) ويقول: نحن في مقام ردنا على المحقق النائيني الذي قال: إن الأسباب المتعددة تدعو إلى مسببات متعددة، حتى إذا كان كل سبب يظهر منه أنه يقول لنا: آت بصرف وجود الماهية، ورددنا عليه، وقلنا: لا يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحاً، لأنه إذا كانت الأسباب هذه متعددة وكانت داعية إلى الإتيان بصرف وجود المتعلق، كان للمتعلق إطلاق، فبتمسكنا بأصالة الإطلاق نقول: نكتفي في مقام الامتثال بمسبب واحد عن جميع الأسباب المختلفة والمتعددة.

هذا وحيث سبق أن مقتضى إطلاق متعلق الحكم هو التداخل، التداخل بلحاظ المسببات، لأن الأسباب داعية إلى الإتيان بصرف وجود المتعلق، فاللازم النظر، فإذا كانت القاعدة التي أصلناها في مقام ردنا على المحقق النائيني أن الأسباب المتعددة التي لم تكتنف بقرينة تجعل كل سبب يدعو إلى حصة مختلفة عن الحصة الأخرى الداعي إليها السبب الآخر، ففي مقام الامتثال المرجع في التحكيم، أي نحكم إطلاق المتعلق، إطلاق المسبب، وإطلاق المسبب يقتضي الإتيان بفرد واحد، إذ أن ذلك الفرد تمتثل به الطبيعة، لأن الطبيعة هي صرف الوجود المطلوب لهذه الأسباب المتعددة، فقال لنا: أكرم زيداً إن جاءك، ثم نام وقال لنا: أكرم زيداً إن جاءك، ثم مكث هنيئة وقال: أكرم زيداً إن جاءك، نقول: صحيح أسباب متعددة، ولكن في مقام الامتثال إكرام واحد لزيد، ولا تستدعي هذه الأسباب المتعددة مسبباً متعدداً، بل واحد، لأننا نحكم الإطلاق للمتعلق، هذا كان ردنا على المحقق النائيني.

متى نخرج عن هذه القاعدة ونقول بأن القاعدة تنخرم في هذا المورد، ولا تتم في ذلك، وهي غير صحيحة في هذا المورد الثالث، متى؟ يقول: أولاً إذا كان كل سبب من الأسباب يُكتنف بقرينة تكون دالة على أن ذلك السبب يدعو إلى الإتيان بحصة خاصة من الماهية، فحتماً نقول إن تلكم الأسباب المتعددة تستدعي مسببات متعددة، ولا يمكننا حينئذ تحكيم أصالة الإطلاق في المتعلق، لأن الدليل أظهر، فصحيح للإطلاق ظهور ولكنه أضعف من القرينة المكتنفة بالدليل، فيحكم ذلك الظهور الأول، ولا نتمسك بأصالة إطلاق المتعلق.

ثانياً أن نكون قد امتثلنا التكليف الأول، فقال لنا: إن جاءكم زيد فأكرموه، جاءنا وقدمنا له التجلة والتبجلة والإكرام، وذاك يعلم، فقال: هنيئاً لكم بإكرامكم لزيد الذي أمرتكم بإكرامه، ثم نام واستيقظ وقال: إن جاءكم زيد فأكرموه، وجاء مرة ثانية، فلا نقول ههنا: لقد أكرمناه، وهذا سبب ثاني، والمسبب واحد، يعني هو دعا السبب الأول والسبب الثاني إلى الإتيان بالمتعلق، وهو إكرام زيد، وقد أكرمناه، وكان يعلم، ولذلك أثنى المولى علينا وشكر صنيعتنا، لأننا امتثلنا التكليف الأول، فمعناه أن التكليف الثاني يستدعي إمتثالاً يتغاير عن التكليف الأول، فهذا أيضاً مورد نخرج به عن القاعدة.
هذا وحيث سبق أن مقتضى إطلاق متعلق الحكم هو التداخل، فاللازم النظر فيما يخرج به عن الإطلاق المذكور، فاعلم أنه حيث سبق امتناع تعدد الحكم مع وحدة المتعلق، فإذا كان هذا الحكم يدعو إلى ماهية واحدة، فبإجرائنا لأصالة الإطلاق للماهية فحكم واحد، أي مسبب واحد كما ذكرنا.

وهو الماهية المطلقة التي يقتضيها الإطلاق، بل اللازم مع ذلك وحدة الحكم، كان لازم الإطلاق المذكور استناد الحكم لأسبق الموضوعات وجوداً.

فإذا تعدد السبب كما إذا قال لنا: أكرم زيداً، ثم قال لنا: أكرم زيداً، ثم قال لنا: أكرم زيداً، ونحن الآن نريد أن نكرم زيداً ونمتثل هذه التكاليف المتعددة، فامتثال التكاليف المتعددة إذا أتينا بإكرام زيد فلأي سبب يكون؟ للسبب الأسبق، لأنه هو المؤثر، وتلكم الأسباب المتأخرة على فرض أنها داعية إلى الإتيان بصرف وجود الطبيعة بين أمرين: إما أن نقول بأن كل سبب من الأسباب المتأخرة عن السبب الأول له قابلية التوكيل في السبب الأول، مثل ما إذا جاءنا أمر بالاستحباب ثم جاءنا أمر بالوجوب، ألم نقل بأن الأمر الثاني يؤكد الأمر الأول، كذلك ههنا يصير الإكرام الثاني بإكرام زيد يؤكد الأمر الأول بإكرامه، ولا يدعو إلى إكرامه مرة أخرى، هذا إذا كان طبعاً في الأوامر المتعددة في الأسباب المتعددة في الجمل الشرطية المتعددة قابلية للجملة رقم اثنين لتوكيد الجملة رقم واحد، أما إذا كانت الجملة غير قابلة لتأكيد الجملة الأولى فلا نستطيع أن نقول إن الجملة الثانية يؤكد بها الجملة الأولى، لأنه في بعض الأحيان لا نستطيع أن نؤكد، لإباء الجملة الثانية عن قابلية التوكيد للجملة الأولى.

قال الماتن: بل اللازم مع ذلك وحدة الحكم، كان لازم الإطلاق المذكور استناد الحكم لأسبق الموضوعات وجوداً، أما السبب اللاحق رقم اثنين، فهو لا يستلزم حدوث الحكم بل يكون إما خالياً عن الأثر فلا أثر لها مطلقاً، أو أنه يؤكد الحكم الأول.

ولذلك يقول: بل يكون خالياً عن الأثر لو لم يقبل الحكم التأكد كالضمان، فالضمان لايقبل التأكد، لأن له سبب وهو الإتلاف، فإذا أتلفت مرة أولى، ثم قال وجب عليك الضمان، ثم أتلفت مرة ثانية وجب عليك الضمان، وكان ما أتلفته من جنس واحد، فهل نقول تضمن مرة واحدة؟ هنا لايقبل التوكيد فلابد أن تضمن ما أتلفته مرتين، وإن كان الحكم قابلاً للتوكيد كبعض التكاليف القابلة للتأكيد، مثل قولنا: أكرم زيداً أكرم زيداً، يكون أثر الموضوع اللاحق توكيد الموضوع السابق، ومن دون أن نقول إن الحكم يستند إلى كل من التكليفين، بحيث يكون كل منهما جزء العلة، لماذا لا نقول ذلك؟ لأننا نعلم جازمين بأن السبب الأول فيه الكفاية لتحقق المسبب، فلا معنى لقولنا: أن السبب الأول يمثل جزءاً من السبب، والسبب الثاني الجزء الآخر من السبب، لأننا نعلم إنه لو جاء وحده لكان به الكفاية لتحقق الأثر عليه.
إن كان الحكم قابلاً له كالتكليف، يكون أثر الموضوع اللاحق تأكيد ذلك الموضوع السابق من دون أن يستند إليه حكم حادث بحدوثه.

بقي في الكلام شيء نريد أن نقوله: 

ما هو مقتضى الأدلة؟ بغض النظر عن أي شيء آخر، هل أن مقتضى أدلة الأسباب المتعددة أن يكون لكل سبب مسبب على حدة، أو لا يوجد عندنا ظهور لهذه الأسباب في داعوية كل منها للإتيان بمسبب على حدة يغاير المسبب الداعي إليه السبب الآخر.

سيأتينا هذا الكلام غداً إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
